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 موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢رسالة مؤرخة       
  من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة

    
الــسيد عثمــان صــالح محمــد، وزيــر خارجيــة دولــة    يــشرفني أن أحيــل طيــه رســالة مــن   
عُمـم علـى أعـضاء    ، تتصل بمشروع القرار الجديد المتعلق بالجزاءات الـذي       )انظر المرفق (إريتريا  

  .مجلس الأمن
وســأكون ممتنــا لــو تفــضلتم بعــرض هــذه الرســالة ومرفقهــا علــى أعــضاء مجلــس الأمــن    

  .وتعميمهما بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس
  

   ديستاأرايا) توقيع(
  السفير والممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٢مرفــق الرســالة المؤرخــة      
   الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدةمجلس

  
جــزاءات ” فــرض راد بــهلقــد بلــغ إلى علــم إريتريــا أن صــيغة جديــدة لمــشروع قــرار ي ـُـ  

وقـد لجـأ أحـد      .قد عُممت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة         “إضافية على إريتريا  
رك الحملة المناهـضة لإريتريـا، إلى اسـتخدام         أعضاء المجلس الدائمين، وهو القوة الرئيسية التي تح       

 ذلـك ،  وهـي واضـحة   لا مجـال لإخفـاء الحقيقـة        ف ـومع ذلك   . لغة أكثر مراوغة في هذا المشروع     
أن التدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع القرار إنما هي في جوهرها جزاءات اقتـصادية عقابيـة                

  .لشعب الإريتريستقف في وجه النمو الاقتصادي وتسبب معاناة شديدة ل
ــي       ــال، مــا يل ــى ســبيل المث ــدابير، عل ــة للعمــل   ‘ ١’: ومــن هــذه الت ــق المانع ــرة العوائ كث

كافـة الإيـرادات    “مراقبـة ”المصرفي، والعراقيل الموضوعة أمام المعاملات التجارية الخارجيـة، و          
 في البلـد    ناميـة المتأتية من قطاع التعدين، وذلك بهـدف شـل الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة المت               

 في  ٢وتجريم وتقلـيص ضـريبة الإنعـاش البالغـة نـسبتها             ‘٢’عن طريق جعل بيئة الأعمال تختل؛       
 صــيغت بــدهاءفــرض شــروط ب ، وذلــكالمائــة الــتي تحــصلها إريتريــا مــن مواطنيهــا في الــشتات  

وقيــام جميــع ‘ ٣’؛ ) مــن المنطــوق١١ و ١٠الفقرتــان (لمــواطنين الإريتــريين لوتوجيــه اتهامــات 
، بتفتيش البضائع الإريترية في الموانئ والمطـارات وفي أعـالي           “دول المنطقة ”، وخصوصا   الدول

مــسؤولين وإخــضاع ‘ ٤’؛ ) مكــررا مــن المنطــوق  ٧ و ٧الفقرتــان (البحــار وخــلال العبــور   
 مــن ٩ مكــررا و ٨ و ٨الفقــرات (صــول الأدابير حظــر الــسفر وتجميــد لتــحكــوميين محــددين 

  ).المنطوق
تعطيــل التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة في إريتريــا قــف عنــد حــد  توهــذه التــدابير لــن  

الحكم الـذي   ف ـ.  أيـضا  اطر أمنيـة  تحمل في طياتها مخ ـ   ونسف مصادر عيش الشعب الإريتري، بل       
 بتفتيش البـضائع   كي تقوم متى شاءت   ريتريا  لإنوايا عدائية   عطي الضوء الأخضر لقوى تضمر      ي
في المـرور الـبريء؛     ريتريـا   حـق إ   ينـتقص مـن   حة البحرية و  عطل حركة الملا  البلد سي لى  إجهة  وتالم

ومـن  .  وتـشجيعا لهـم علـى ذلـك        سيادتهاوإلى ذلك، سـيكون إقـرارا لانتـهاك خـصوم إريتريـا ل ـ            
  .المؤكد أن هذا الحكم الاستفزازي ليس من شأنه أن يعزز السلام والاستقرار الإقليميين

نه في المقام الأول إشـاعة صـورة        وأما منع سفر مسؤولين حكوميين بعينهم فالمقصود م         
ومــا القائمــة الحاليــة .  الــتي يــروج لهــا أعــداء إريتريــا لــدوافع سياســية خفيــة  “الدولــة المنبــوذة”
نسخة مختصرة من القائمة التي لفقتها إثيوبيا في وقت سابق، مـع مفارقـة إضـافة أحـد كبـار                     إلا

  .عني بالصومال وإريترياالمسؤولين مع أن اسمه لم يرد حتى في تقرير فريق الرصد الم
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وللتحركات الجارية حاليـا امتـدادات إجرائيـة وموضـوعية خبيثـة لا بـد مـن تمحيـصها                     
أولا وقبل كل شيء، لا تـزال إريتريـا تنتظـر ردا مـن مجلـس الأمـن علـى طلبـها أن يـدلي                         . بدقة

ا رئــيس الدولــة، إســاياس أفــورقي، بكلمــة أمــام المجلــس بــشأن وجهــات نظــر إريتريــا ومبادراته ــ
  . الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي

ثانيــا، علــى الــرغم مــن التقــارير الــشاملة الــتي قدمتــها إريتريــا، لا تــزال الحملــة برمتــها     
لا أساس لهـا    الهادفة إلى معاقبة إريتريا، ومنها مشروع القرار الحالي، تستند إلى اتهامات خطيرة             

، ومـا إلى ذلـك،      “الأعمـال الإرهابيـة   ” ودعـم    “بدور إقليمي يزعزع الاستقرار   ”بقيام إريتريا   
  :وتود إريتريا في هذا الصدد إبراز ما يلي

في سياق الوساطة القطرية، اتخذت إريتريـا خطـوات إيجابيـة وبنـاءة مـن أجـل                    - ١  
تنـاع عـن الـرد علـى اسـتفزازات          وحرصت بكل إخـلاص علـى الام      . حل مشاكلها مع جيبوتي   

وتظـل إريتريـا ملتزمـة التزامـا قويـا بالمبـادرة القطريـة لثقتـها                . جيبوتي المتكررة وحملاتهـا المعاديـة     
  .التامة في أن هذه المبادرة ستفضي إلى استئناف العلاقات الودية بين البلدين الجارين

ــا          - ٢   لــت لمــرات  فعوفيمــا يتعلــق بالــصومال، تؤكــد إريتريــا مــن جديــد، مثلم
، “ردهـا ”ولقـد بينـت إريتريـا بوضـوح في     . حصر لها، أنها لا تؤيـد طرفـا ضـد طـرف آخـر            لا

، ))٢٠٠٩ (١٩٠٧على الأقل في فترة ما بعـد القـرار          (وكما ورد أيضا في تقرير فريق الرصد        
أنها لا تقدم الدعم العسكري أو المالي لحركة الشباب، علما بـأن هـذه الأخـيرة منظمـة معاديـة                    

وفيما يتعلق بالحكومة الاتحاديـة الانتقاليـة، أضـحى واضـحا الآن أنـه              . كومة إريتريا العلمانية  لح
ليــست إريتريــا، بــل جهــات أخــرى هــي الــتي تجــاهر بــالاعتراف بالحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة  
باعتبارها الحكومة الشرعية، وفي الوقت نفـسه تعمـل كـل مـا وسـعها لتقـويض هـذه الحكومـة                     

فعلى مدى السنتين الماضيتين، اجتمع مسؤولون إريتريـون مـرات عديـدة مـع ممثلـي                . وإضعافها
الحكومة الاتحادية الانتقاليـة، حيـث إن موقـف إريتريـا الثابـت هـو أن الـسبيل الوحيـد لإحـراز                      

  .تقدم في الصومال يكمن في عملية سياسية شاملة يكون زمام المبادرة فيها بيد الصوماليين
لة الإرهـاب، تـود إريتريـا أن تـضع أمـام أنظـار مجلـس الأمـن                  وفيما يخص مسأ    - ٣  

سجلها الحافل بالأعمال الصادقة والناجحـة في مكافحـة الإرهـاب والتطـرف اللـذين يـشكلان                 
ولهــذا الــسبب . خطــرا يهــدد مجتمعهــا الــذي يعــيش في وئــام وتنميتــها الاجتماعيــة والاقتــصادية

 - حجـة لهـا ولا يمكـن أن توجـد لهـا حجـة            لا -تشعر إريتريا بانزعـاج شـديد مـن أي محاولـة            
فهذه الاتهامات، مثل مؤامرة تفجـير مـؤتمر قمـة الاتحـاد الأفريقـي              . تسعى إلى ربطها بالإرهاب   

، والادعاءات الكينية الأخيرة بتوجيه شحنات أسلحة إلى بيـدوا،          ٢٠١١يناير  /في كانون الثاني  
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جنــدي  ٢ ٠٠٠كيــسمايو وإرســال والاتهامــات الإثيوبيــة في وقــت ســابق بإيــصال أســلحة إلى 
  .، اتهامات باطلة، وستقدم الحجة التي تثبت بطلانها٢٠٠٦إريتري في عام 

وفي تناقض صارخ مع ما يبديه مجلس الأمن من اهتمام بالغ إلى حـد التـسرع                  - ٤  
إزاء ) علـى مــدى عـدة ســنوات  (بوجهـات نظــر إريتريـا وأعمالهــا، لا يـزال المجلــس يـصم آذانــه     

يــا الــصارخ للقــانون الــدولي واحتلالهــا لأراض إريتريــة ذات ســيادة، وهــي أفعــال    انتــهاك إثيوب
  .تشكل تهديدا سافرا للسلام والاستقرار الإقليميين

في ضوء هذه الحقائق مجتمعة، وخدمة للعدالة والـسلام، تـدعو حكومـة إريتريـا مجلـس                   
  :الأمن إلى القيام بما يلي

ــدى ا     ‘١’   ــصاف ل ــة وإن ــاد ونزاه ــصرف بحي ــسلم   الت ــه في صــون ال ضــطلاعه بمهام
  والأمن الدوليين والإقليميين؛

وجميع الإجراءات التي تبعته على أسـاس تقيـيم         ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧إلغاء القرار     ‘ ٢’  
  عادل ومنصف للحقائق على أرض الواقع؛

اتخاذ تدابير حازمة لحمل إثيوبيا على الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلـس              ‘٣’  
  .ةالأمن ذات الصل

وأود أن أذكــركم أن إريتريــا لا تــزال تنتظــر ردا إيجابيــا علــى طلبــها أن يــدلي الــرئيس    
  .الإريتري بكلمة أمام مجلس الأمن

  
  صالح عثمان )توقيع(

  الوزير
  


	رسالة مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أحيل طيه رسالة من السيد عثمان صالح محمد، وزير خارجية دولة إريتريا (انظر المرفق)، تتصل بمشروع القرار الجديد المتعلق بالجزاءات الذي عُمم على أعضاء مجلس الأمن.
	وسأكون ممتنا لو تفضلتم بعرض هذه الرسالة ومرفقها على أعضاء مجلس الأمن وتعميمهما بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس.
	(توقيع) أرايا ديستاالسفير والممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة
	لقد بلغ إلى علم إريتريا أن صيغة جديدة لمشروع قرار يُراد به فرض ”جزاءات إضافية على إريتريا“ قد عُممت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد لجأ أحد أعضاء المجلس الدائمين، وهو القوة الرئيسية التي تحرك الحملة المناهضة لإريتريا، إلى استخدام لغة أكثر مراوغة في هذا المشروع. ومع ذلك فلا مجال لإخفاء الحقيقة وهي واضحة، ذلك أن التدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع القرار إنما هي في جوهرها جزاءات اقتصادية عقابية ستقف في وجه النمو الاقتصادي وتسبب معاناة شديدة للشعب الإريتري.
	ومن هذه التدابير، على سبيل المثال، ما يلي: ’1‘ كثرة العوائق المانعة للعمل المصرفي، والعراقيل الموضوعة أمام المعاملات التجارية الخارجية، و ”مراقبة“ كافة الإيرادات المتأتية من قطاع التعدين، وذلك بهدف شل الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنامية في البلد عن طريق جعل بيئة الأعمال تختل؛ ’2‘ وتجريم وتقليص ضريبة الإنعاش البالغة نسبتها 2 في المائة التي تحصلها إريتريا من مواطنيها في الشتات، وذلك بفرض شروط صيغت بدهاء وتوجيه اتهامات للمواطنين الإريتريين (الفقرتان 10 و 11 من المنطوق)؛ ’3‘ وقيام جميع الدول، وخصوصا ”دول المنطقة“، بتفتيش البضائع الإريترية في الموانئ والمطارات وفي أعالي البحار وخلال العبور (الفقرتان 7 و 7 مكررا من المنطوق)؛ ’4‘ وإخضاع مسؤولين حكوميين محددين لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول (الفقرات 8 و 8 مكررا و 9 من المنطوق).
	وهذه التدابير لن تقف عند حد تعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إريتريا ونسف مصادر عيش الشعب الإريتري، بل تحمل في طياتها مخاطر أمنية أيضا. فالحكم الذي يعطي الضوء الأخضر لقوى تضمر نوايا عدائية لإريتريا كي تقوم متى شاءت بتفتيش البضائع المتوجهة إلى البلد سيعطل حركة الملاحة البحرية وينتقص من حق إريتريا في المرور البريء؛ وإلى ذلك، سيكون إقرارا لانتهاك خصوم إريتريا لسيادتها وتشجيعا لهم على ذلك. ومن المؤكد أن هذا الحكم الاستفزازي ليس من شأنه أن يعزز السلام والاستقرار الإقليميين.
	وأما منع سفر مسؤولين حكوميين بعينهم فالمقصود منه في المقام الأول إشاعة صورة ”الدولة المنبوذة“ التي يروج لها أعداء إريتريا لدوافع سياسية خفية. وما القائمة الحالية إلا نسخة مختصرة من القائمة التي لفقتها إثيوبيا في وقت سابق، مع مفارقة إضافة أحد كبار المسؤولين مع أن اسمه لم يرد حتى في تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا.
	وللتحركات الجارية حاليا امتدادات إجرائية وموضوعية خبيثة لا بد من تمحيصها بدقة. أولا وقبل كل شيء، لا تزال إريتريا تنتظر ردا من مجلس الأمن على طلبها أن يدلي رئيس الدولة، إساياس أفورقي، بكلمة أمام المجلس بشأن وجهات نظر إريتريا ومبادراتها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي. 
	ثانيا، على الرغم من التقارير الشاملة التي قدمتها إريتريا، لا تزال الحملة برمتها الهادفة إلى معاقبة إريتريا، ومنها مشروع القرار الحالي، تستند إلى اتهامات خطيرة لا أساس لها بقيام إريتريا ”بدور إقليمي يزعزع الاستقرار“ ودعم ”الأعمال الإرهابية“، وما إلى ذلك، وتود إريتريا في هذا الصدد إبراز ما يلي:
	1 - في سياق الوساطة القطرية، اتخذت إريتريا خطوات إيجابية وبناءة من أجل حل مشاكلها مع جيبوتي. وحرصت بكل إخلاص على الامتناع عن الرد على استفزازات جيبوتي المتكررة وحملاتها المعادية. وتظل إريتريا ملتزمة التزاما قويا بالمبادرة القطرية لثقتها التامة في أن هذه المبادرة ستفضي إلى استئناف العلاقات الودية بين البلدين الجارين.
	2 - وفيما يتعلق بالصومال، تؤكد إريتريا من جديد، مثلما فعلت لمرات لا حصر لها، أنها لا تؤيد طرفا ضد طرف آخر. ولقد بينت إريتريا بوضوح في ”ردها“، وكما ورد أيضا في تقرير فريق الرصد (على الأقل في فترة ما بعد القرار 1907 (2009))، أنها لا تقدم الدعم العسكري أو المالي لحركة الشباب، علما بأن هذه الأخيرة منظمة معادية لحكومة إريتريا العلمانية. وفيما يتعلق بالحكومة الاتحادية الانتقالية، أضحى واضحا الآن أنه ليست إريتريا، بل جهات أخرى هي التي تجاهر بالاعتراف بالحكومة الاتحادية الانتقالية باعتبارها الحكومة الشرعية، وفي الوقت نفسه تعمل كل ما وسعها لتقويض هذه الحكومة وإضعافها. فعلى مدى السنتين الماضيتين، اجتمع مسؤولون إريتريون مرات عديدة مع ممثلي الحكومة الاتحادية الانتقالية، حيث إن موقف إريتريا الثابت هو أن السبيل الوحيد لإحراز تقدم في الصومال يكمن في عملية سياسية شاملة يكون زمام المبادرة فيها بيد الصوماليين.
	3 - وفيما يخص مسألة الإرهاب، تود إريتريا أن تضع أمام أنظار مجلس الأمن سجلها الحافل بالأعمال الصادقة والناجحة في مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يشكلان خطرا يهدد مجتمعها الذي يعيش في وئام وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية. ولهذا السبب تشعر إريتريا بانزعاج شديد من أي محاولة - لا حجة لها ولا يمكن أن توجد لها حجة - تسعى إلى ربطها بالإرهاب. فهذه الاتهامات، مثل مؤامرة تفجير مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2011، والادعاءات الكينية الأخيرة بتوجيه شحنات أسلحة إلى بيدوا، والاتهامات الإثيوبية في وقت سابق بإيصال أسلحة إلى كيسمايو وإرسال 000 2 جندي إريتري في عام 2006، اتهامات باطلة، وستقدم الحجة التي تثبت بطلانها.
	4 - وفي تناقض صارخ مع ما يبديه مجلس الأمن من اهتمام بالغ إلى حد التسرع بوجهات نظر إريتريا وأعمالها، لا يزال المجلس يصم آذانه (على مدى عدة سنوات) إزاء انتهاك إثيوبيا الصارخ للقانون الدولي واحتلالها لأراض إريترية ذات سيادة، وهي أفعال تشكل تهديدا سافرا للسلام والاستقرار الإقليميين.
	في ضوء هذه الحقائق مجتمعة، وخدمة للعدالة والسلام، تدعو حكومة إريتريا مجلس الأمن إلى القيام بما يلي:
	’1‘ التصرف بحياد ونزاهة وإنصاف لدى اضطلاعه بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين والإقليميين؛
	’2‘  إلغاء القرار 1907 (2009) وجميع الإجراءات التي تبعته على أساس تقييم عادل ومنصف للحقائق على أرض الواقع؛
	’3‘ اتخاذ تدابير حازمة لحمل إثيوبيا على الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	وأود أن أذكركم أن إريتريا لا تزال تنتظر ردا إيجابيا على طلبها أن يدلي الرئيس الإريتري بكلمة أمام مجلس الأمن.
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